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490525 ‐ هل ينفسخ عقد الإجارة بموت المستأجر، وكيف يون انتفاع الورثة؟

السؤال

بخصوص الميراث، ترك لنا الوالد تركة، منها قطعة أرض، وه منافع، يعن ندفع لها إيجار سنوي للحومة، فهل تورث أم لا؟

وإذا تم توريثها، فيف سيون نظام الإيجار، لأنن سمعت إن المنافع لا تورث، فما هو التصرف الصحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

عقد الإجارة عقد لازم ، فلا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين عند جمهور العلماء ، (وهو مذهب مالك والشافع وأحمد).

قال الإمام البخاري رحمه اله :

نسالْحو مالْح قَالو . لجالا امتَم َلا وهخْرِجنْ يا هلهلا سلَي : يرِينس ناب قَالا . ومدُهحا اتا فَمضرا رجتَاذَا اسباب ا"

. ا" انتههلجا َلةُ اارجالا ضةَ : تُماوِيعم نب اسياو

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (7/30):

َلا َقتَب لا ، بمدِهحا وا ندَياقتِ الْعوخُ بِمنْفَسلا ي ةارجقْدَ الانَّ عا َلع ( نَابِلَةالْحو ةيعالشَّافو ةيالالْم ) اءالْفُقَه ورهمج"

.انته " ةنْفَعالْم يفَاءتاس ف ارِثُهو جِرتَاسالْم خْلُفيو . عيقْدِ الْبعتِ ، كوخُ بِالْمنْفَسفَلا ي ، قْدٌ لازِما عنَّه؛ لا دَّةالْم اءضانْق

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله:

"لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باقٍ ، فلو أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو

المستأجر لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ، وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت ، وهذا يموت وهذا يولد له ، وهذا،

وكذلك لو ماتا جميعاً لم تنفسخ أيضاً؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إل ورثتهما" انته من "الشرح الممتع" (10/71).

ثانيا :

الورثة ، كل واحد منهم عل إذا ثبت أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المستأجر ، فينتقل حق الانتفاع بالعين المستأجرة إل

حسب نصيبه من الميراث ، لأن "التركة" الت تنتقل إل الورثة ليست خاصة بالأموال ، وإنما تشمل الحقوق أيضا .
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.ما تركه الميت من أموال وحقوق" انته : الموسوعة الفقهية" (3/19): "التركة عند جمهور العلماء ه" جاء ف

ومن الحقوق الت يتركها الميت : حق الانتفاع بالعين المستأجرة.

وهذا مفهوم من نص العلماء عل أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المستأجر ، فإن لازم هذا أنه يورث عنه ، ويدخل ف التركة

.

وبناء عل هذا ، فهذه الأرض المستأجرة – أو الخاضعة لنظام "حق الانتفاع ‐ تدخل ف التركة .

وتقسم عل الورثة ، فيأخذ كل وارث منها بنسبة نصيبه من التركة ويدفع أجرته .

وإذا كانت الأرض مساحتها صغيرة ، بحيث إنها إذا قسمت لا يمن الانتفاع بها ، فلهم ف قسمتها طريقة أخرى وه تعرف

عند العلماء باسم "المهايأة" .

بأن يأخذ كل واحد من الورثة الأرض كلها وينتفع بها مدة ، كل حسب نسبته من الميراث ، فلو كان الورثة ابنا وبنت ، فللابن

ثلثيا التركة ، وللبنت ثلثها .

فيأخذ الابن الأرض ينتفع بها سنتين ، ثم تأخذها البنت وتنتفع بها سنة .. وهذا .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (33/254): "قسمة المنافع تون بإحدى صورتين:

أ ‐ مهايأة زمانية: وه التناوب عل الانتفاع بالعين المشتركة، كاملة، مدة معلومة من الزمن، تتناسب ف جانب كل من

الشريين، أو الشركاء، مع نصيبه ف العين المشتركة، إلا أن ينزل عن شء بطيب نفس منه، كأن يتهايأ الشريان عل أن

يزرعا الأرض، أو يسنا الدار: هذا سنة، وهذا سنة، ولا مفر من هذه اليفية ف المهايأة عل البيت الصغير، وكل ما لا تنقسم

.ذا" انتهالدار أسبوعا أو أكثر أو أقل، ثم للآخر كذلك. . وه نون لأحدهما سأن ت ان علعينه فيتهايأ الشري

واله أعلم.


